
ـــن ســـلمان ـــواجه محمد ب هكـــذا يمكـــن أن ي
القضاء الدولي
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قد يعتقد ولي العهد محمد بن سلمان، والجلادون التابعون له، أنهم بمنأى عن متناول القضاء الدولي،
بعــد قتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي. لكــن يجــب عليهــم ألا يثقــوا كثــيرا في هــذا الأمــر، إذ أن هنالــك
مجموعة من الطرق التي تكفل معاقبة الحاكم السعودي وباقي المجرمين، على هذه التهمة الموجهة

إليهم، سواء في المحاكم المدنية أو الجنائية في كل أنحاء العالم.

في هذا الصدد، يقول ستيفن راب، السفير السابق لوزارة الخارجية الأمريكية في قضايا جرائم الحرب:
ير الـواردة صـحيحة، فـإن مـا تعـرض لـه السـيد خـاشقجي هـو انتهـاك خطـير لمختلـف “إذا كـانت التقـار

قوانين حقوق الإنسان الدولية، ومن بينها قانون حماية الأفراد ضد التعذيب والاختفاء القسري”.

كما أضاف ” لن يكون البحث عن العدالة والمحاسبة في قضية خاشقجي سهلا، إلا أن هنالك العديد
من الآليات المتاحة، لملاحقة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وبقية السعوديين الذين يقال إنهم
نفذوا عملية القتل. وعائلة خاشقجي لها الحق في البحث عن العدالة في المحاكم المدنية، والمدعون
العامون في العديد من البلدان يمكنهم أيضا توجيه تهم جنائية، بناء على القانون الدولي وما سبق

ذكره من أطر”.
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يمكن ملاحقة محمد بن سلمان وبقية الضباط السعوديين جنائيا في إطار اتفاقية
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

ويضيـــف راب: “هـــذا النـــوع مـــن الأفعـــال يمنـــح الحـــق للضحايـــا وغيرهـــم لإثـــارة هـــذا الموضـــوع في
المؤسسات الدولية، ويمكن أن يفتح الباب أيضا للقيام بتسويات خاصة. والأهم من ذلك هو أن
كثر بشاعة، تفتح فرضيات تعرض خاشقجي للتعذيب والاختفاء القسري، وعملية القتل التي تعد أ

الباب أمام الملاحقة القانونية للمتورطين في هذه الأفعال، في دولة ثالثة”.

 في الواقــع، يمكــن ملاحقــة محمد بــن ســلمان وبقيــة الضبــاط الســعوديين جنائيــا في إطــار اتفاقيــة الأمــم
المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها المملكة العربية السعودية، إذ أن هذه الاتفاقية تمنع كل
الأفعال التي تسبب ألما حادا أو معاناة… والتي تتم عن طريق أو بموافقة أو علم مسؤول رسمي أو

أي شخص آخر يتصرف بصلاحيات رسمية.

وبنـاء علـى مبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة، فـإن أي بلـد عضـو في هـذه المعاهـدة، ومـن بينهـا الولايـات
المتحـدة، يمكنهـا أن ترفـع قضيـة أمـام محكمـة العـدل الدوليـة، وتطـالب بإصـدار قـرار يلـزم السـعودية
بمحاكمة أو تسليم محمد بن سلمان وباقي المشتبه بهم. وهنالك مثال وقع مؤخرا على ذلك، عندما
رفعــت بلجيكــا دعــوى قضائيــة ضــد الســينغال، تطــالب بتســليم ومحاكمــة حسين حــبري، الرئيــس

السابق للتشاد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

قاومت الولايات المتحدة وإدارة ترامب مبدأ الولاية القضائية العالمية، خوفا من مواجهة المسؤولين
كثر صرامة في ملاحقة الجرائم مثل التعذيب الأمريكيين لاتهامات. إلا أن دولا أخرى مثل ألمانيا، كانت أ
والاختفـاء القسري، مهمـا كـان موقـع حـدوثها. وفي يونيـو/حزيران، كـان المـدعي العـام الألمـاني قـد أصـدر

يا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. مذكرة توقيف دولية ضد رئيس مديرية المخابرات الجوية في سور

تحت غطاء القانون الدولي والقانون الأمريكي، حتى لو لم يتم إثبات اطلاع محمد
بن سلمان مسبقا على خطة قتل خاشقجي، فإنه يمكن رغم ذلك إدانته لأنه

مسؤول بصفته قائدا لهؤلاء القتلة.

وفي هذا الشأن يقول راب: “يمكن اعتبار أن طريقة تعامل السعودية مع أعدائها هي هجوم واسع
النطاق وممنهج ضد المدنيين، وفي هذه الحالة فإن أعمال القتل والتعذيب والإخفاء القسري يمكن

أن تعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويصبح ممكنا ملاحقتها أمام القضاء الدولي.“

وإلى حــدود كتابــة هــذه الأســطر، تواصــل الحكومــة الســعودية توصــيف عمليــة قتــل خــاشقجي بأنهــا
وقعت على يد “عناصر مارقة”، وتدعي أن ولي العهد لم يكن مطلعا أو مشاركا في هذه الجريمة. أما
كاذيب”، الرئيس ترامب، على الرغم من وصفه للروايات الرسمية السعودية بأنها تتضمن “خداعا وأ



فإنه يصر على رفض التصريح بأن محمد بن سلمان نفسه يتحمل مسؤولية.

في المقابل، تحت غطاء القانون الدولي والقانون الأمريكي، حتى لو لم يتم إثبات اطلاع محمد بن سلمان
مسـبقا علـى خطـة قتـل خـاشقجي، فإنـه يمكـن رغـم ذلـك إدانتـه لأنـه مسـؤول بصـفته قائـدا لهـؤلاء

القتلة.

يـر وعلـى سبيـل المثـال، فـإن المحـاكم الفيدراليـة الأمريكيـة في سـنة  أصـدرت قـرارا يقـضي بـأن وز
الدفاع في غواتيمالا، هيكتور غراماخو، مسؤول على اغتصاب وتعذيب شقيقة ديانا أورتيز، على يد
قوات تحت إمرته. ويقول راب: “إن الإدانة بناء على مبدأ “المسؤولية القيادية” تتطلب إظهار تحكم
فعلي، ودليل على الاطلاع، والفشل في منع هذه الأفعال أو معاقبة المتورطين فيها بشكل مباشر.
كــثر ســوء بالنســبة لمحمــد بــن كمــا أن التضحيــة بكبــش فــداء لا يعــد عقوبــة، بــل إنــه يجعــل الأمــور أ

سلمان”.

قــد يكــون مــن المســتحيل تنفيــذ مــذكرة اعتقــال أو دعــوى قضائيــة في الولايــات المتحــدة، ضــد محمد بــن
سلمان أو أي من المتورطين، إذا لم يدخلوا فعليا إلى الأراضي الأمريكية. ولكن إذا حدث أن وضع أحد
المشتبه فيهم قدمه على التراب الأمريكي، فإن هذا الشخص يمكن اعتقاله وتوجيه الاتهامات له،
بنــاء علــى القــانون الأمريــكي. ومحمد بــن ســلمان بصــفته مســؤولا دبلوماســيا رفيــع المســتوى، يمكــن أن

يتمسك بالحصانة، وهنا سوف يرجع الأمر للمحاكم للبت في هذه الحالة.

محمد بن سلمان وبقية المشتبه بهم معرضون أيضا بصفة شخصية لمختلف أنواع المسؤولية المدنية، إذ
أن أفراد عائلة خاشقجي يمكنهم ملاحقته في المحاكم الأمريكية، تحت قانون حماية ضحايا التعذيب
لسنة ، الذي يمنح المحاكم الأمريكية صلاحيات ملاحقة جرائم التعذيب التي تعرض لها أي

شخص في أي مكان.

يمكن للكونغرس أيضا تمرير قانون يسمح لعائلة خاشقجي بملاحقة الدولة
السعودية، على غرار ما فعله مع ضحايا هجمات  سبتمبر/أيلول

كمــا يمكــن أيضــا لعائلــة خــاشقجي رفــع قضيــة تحــت قــانون ســنة ، الــذي يكفــل للمــواطنين
الأجانب التقاضي أمام المحاكم الأمريكية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خا الولايات
المتحــدة. وهــذا القــانون كــان قــد اســتخدم لملاحقــة منتهــكي حقــوق الإنســان، ومــن بينهــم الرئيــس
السوداني عمر حسن البشير، ويعلق راب على هذا الأمر بالقول: “لو كنت في مكان عائلة خاشقجي،

فإنني سأفكر في هذا الخيار.“

يــر قــانون يســمح لعائلــة خــاشقجي بملاحقــة الدولــة علاوة علــى ذلــك، يمكــن للكــونغرس أيضــا تمر
الســعودية، علــى غــرار مــا فعلــه مــع ضحايــا هجمــات  ســبتمبر/أيلول، علــى الرغــم مــن معارضــة
حكومــة بــاراك أوبامــا.  كــل هــذه الطــرق نحــو إرســاء العدالــة والمحاســبة في جريمــة قتــل خــاشقجي،
تتطلب جهود الذين يهتمون بعلوية القانون، والعدالة الدولية وحقوق الإنسان، للنضال من أجل



فـرض هـذه المبـادئ. ومحمد بـن سـلمان قـد يعتقـد أن يملـك مـا يكفـي مـن النفـوذ والقـوة للهـروب مـن
العدالة الحقيقية، وهو قد يكون على حق.

ولكن لا يمكنه أبدا أن يكون واثقا من ذلك، ولبقية حياته، سوف يظل شخصا منبوذا تماما مثل
باقي منتهكي حقوق الإنسان الدولية. وكلما سافر هو أو أحد شركائه إلى بلد يتم فيه احترام لحقوق

الإنسان، فإنه سوف يكون قلقا من إمكانية محاسبته على قتل خاشقجي وبقية الجرائم.
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